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الرقابة الدستورية أحد الضمانات الأساسية  : المستخلص
لاحتررراا الدسررتور يق مبرر  يارردأ سرريا و المررانو  ي رر  الأ او 

يطابمررررررررة المرررررررروانب  التررررررر  قللررررررررتددا ل ت مرررررررر  يرررررررر  يررررررررد  
يالتشرررري ات الررررا رو يررر  اللررر طات المدت  رررة ل ررررو  
الدسررتور يأحمايررخ يقدت ررة هاي ررة  رر م الرقابررة يرر   يلررة 
لأخر  حلب ال ظاا اللياسر  يالمرانون  المت رق يقرد  ر د 
را  ال راق قطورات ي  وظة ف  يجال الرقابة الدسرتورية ق  ا

حتر   1925لتغبر الدساقبر يالأنظمة اللياسرية ي ر  مراا 
( م رررر  93حبررررت نررررر  المررررا و   الرررردا   2005 سررررتور 

ألنرريب ا ررا اخترررا   قشررمبا الم ممررة الاق ا لررة ال  يررا
الرقابرررررررة م رررررررر   سررررررررتورية المرررررررروانب  يق لرررررررربر ال رررررررررو  
الدسرتورية ق رد خطروو ي مررة ن رو قرسريب الرقابرة المضررا ية 

 ال   ية.
الرقابة الدستورية، الم ممة : الكلمات المفتاحية

ال  يا، الدساقبر ال راقية، سمو الدستور، الاق ا لة 
 .الرقابة المضا ية

Summary 

Constitutional oversight is one of the basic 

guarantees for respecting the Constitution 

and achieving the principle of the rule of 

law. It is the tool used to verify the extent 

to which laws and legislation issued by the 

various authorities conform to the texts 

and provisions of the Constitution. The 

nature of this oversight varies from one 

country to another according to the 

political and legal system in force. Iraq has 

witnessed remarkable developments in the 

field of constitutional oversight following 

the change in constitutions and political 

systems since 1925 until the permanent 

Constitution of 2005, where Article (93) 

stipulated the formation of the Federal 

Supreme Court, which was entrusted with 

the jurisdiction to monitor the 

constitutionality of laws and interpret 

constitutional texts. This is an important 

step towards establishing effective judicial 

oversight. 

Keywords: Constitutional review, Federal 

Supreme Court, Iraqi constitutions, 

constitutional supremacy, judicial review. 

 المقدمة
ق د الرقابة الدستورية ي  أ   يظا ر الديلة المانونية 

قموا م   يادأ سمو الدستور بامت ارم المانو  ال ديثة إذ 
الأم   ف  الديلة يال ي لجب أ  ق تزا بخ جميق 
الل طات سواء التشريعية أي الت  ب لة أي المضا ية 
يي تار   ا المادأ حجر الأساس ف  ا اء نظاا  لممراه  
س ي  ل تك  فيخ إل  الدستور لضما  حمالة ال موق 

اب  الل طات يي ق الت لة يال ريات يق مب  التواز  
 ف  است مال الل طة

ق  ق أ مية الرقابة الدستورية ي  كون ا الأ او الت  قضم  
خضوع الموانب  يالتشري ات الرا رو م  الل طة 
التشريعية أي المراسي  يال وا ح الت  قردر ا الل طة 
الت  ب لة ل دستور يمدا ق ارض ا يق نروصخ أي 
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يجو  رقابة ف الة م   خريجخ م   ي ا  خ يبدي  
 ستورية الموانب  لر ح يادأ سمو الدستور حاراا م   
يرق يي تح ال اب أياا صدير قشري ات قد ق ت ك حموق 

 الأفرا  أي قمس جو ر ال ظاا الدستوري ل ديلة
أيا ف  ال راق فمد يرّت الرقابة الدستورية اتطورات 
ي  وظة ممل  هاي ة ال ظاا اللياس  ف  كا يرح ة 

إل  الدساقبر  1925اريدية فم   ال  د الم ك  ي ستور ق
يصولاا إل  الدستور الدا   ل اا  1958المؤقتة ب د ثورو 

نجد أ  الرقابة م    ستورية الموانب  مرف   2005
يراحا ي  الإ مال يالت ميش يمااا ي ايلات لت  ب  ا 
يقطوير ا خروصاا ف  المرح ة الدستورية الرا  ة ييارز 

اللياق  ير الم ممة الاق ا لة ال  يا الت  نصّ ف    ا 
كج ة يدترة بالرقابة م    2005م ب ا  ستور 

 ستورية الموانب  يال را ف  ال زامات الدستورية إلا أ  
  م الم ممة يا قزال ي ب جدل قانون  يسياس  ف  يا 

 لدص قشمب  ا صلاحياق ا يآليات مم  ا
اق ي  حبت الم  وا إ   راسة الرقابة الدستورية ف  ال ر 

يالأنواع يالتطاب  لا قكت   بالجانب ال ظري اا ق د 
ضريرية ل    ياقق ال ظاا الدستوري ال راق  يالإ ماليات 
الت  ق ترض قطاب  الدستور يفر  إصلاح ال ظاا 
المانون  يالمضا   بما لضم  احتراا يادأ سيا و المانو  

ب الضوء يانطلاقاا ي  ذلك لل     ا ال  ت إل  قل ي
م   الرقابة الدستورية ي  خلال  راسة  اي ة قت ايل 
ي  وي ا يأنوام ا يق  با قطور قطايم ا ف  ال راق مار 

 يراح خ الدستورية المدت  ة.
ق  ق أ مية   ا ال  ت ي  كونخ يت ايل  : اهمية البحث

يوضوماا حبوياا ف  الا اء الدستوري ل ديلة ي و الرقابة 
بامت ار ا الأ او المانونية الت   م    ستورية الموانب 

قك ا احتراا يادأ سمو الدستور يضما  التدرج التشري   
ف  ال ظاا المانون  يقز ا  أ مية   ا الموضوع ف  
اللياق ال راق  نظراا لما   دم ي  ق ولات  ستورية 

يريراا بالدساقبر المؤقتة  1925يت اق ة، ادأت ادستور 
   ييا راف  ذلك ي  الدا 2005يصولاا إل   ستور 

ق ايت ف  ق ظي  يقطاب  الرقابة الدستورية كما قكم  
أ مية ال  ت ف  قل يطخ الضوء م    ير الم ممة 
الاق ا لة ال  يا ف  الرقابة المضا ية ييا ل تري   ا 
الدير ي  موا   قشريعية ييؤسلية ق دّ ي  فام ية 

ي  ضمانات  2005الرقابة رغ  يا نص م يخ  ستور 
 يات قانونية.يآل

قارز إ مالية   ا ال  ت ف  ي ايلة  : اشكالية البحث
الوقوف م   يد  فام ية الرقابة الدستورية ف  ال راق 
يق  با أنوام ا ياستكشاف قطور ا ف  الدساقبر ال راقية 
المت اق ة يق قل يب الضوء م   الم وقات الت  ق ول 
  ي  ق م  رقابة  ستورية حقيقية قضم  احتراا يادأ

 سمو الدستور يسيا و المانو .
ل تمد   ا ال  ت م   ي  جب  م مبب   : المنهج

يتكاي ب   ما: الم  ج الت  ب   يالم  ج التاريد  يذلك 
فمد ق   بما يت اسب يق هاي ة الموضوع يق د  جوان خ

امتما  الم  ج الت  ب   لت  با ال رو  الدستورية 
المت  مة بالم ممة يالمانونية ذات الر ة يلا سيما ق ك 

الاق ا لة ال  يا ياختراص ا ف  الرقابة م    ستورية 
الموانب  يك لك امتما  الم  ج التاريد  ف  قت ق التطور 
ا ي   ستور  التاريد  ل رقابة الدستورية ف  ال راق ادءا

يريراا بالدساقبر المؤقتة الت  صدرت ب د  1925ماا 
 .2005ييصولاا إل   ستور ماا  1958ماا 

قتكو  خطة ال  ت ي  ي  ثب  يتمثا  : خطة البحث
الايل ي  وا الرقابة يانوام ا ي الم  ت الثان  قطور 

 الرقابة ف  الدساقبر ال راقية
 المبحث الاول: مفهوم الرقابة وانواعها

الرقابة    مم ية يتاب ة يقمبي  س وك أي أ اء ج ة  
الم د و ي ب ة ل تأكد ي  التزاي ا بالموامد يالم ايبر 

ياقداذ الإجراءات التر ي ية إذا لزا الأير ييمرد ا ا 



 (2026) السنة( 22) العدد( 11جامعة /المجلد )ال القلم كلية مجلة

JOURNAL OF AL-QALAM UNIVERSITY COLLEGE\KIRKUK-Volume(11) Number   ) 22) Year(2026) 

670 

ف  الإهار ال اا الوسا ا الت  قلتددي ا س طة أي ج ة 
ي ب ة لمتاب ة ييراج ة أنشطة الأفرا  أي المؤسلات أي 
الل طات الأخر  حبت ق د الرقابة ي  الم ا ئ الجو رية 

 ة أ اء ف  ال ظاا الدستوري، ي   الآلية الت  قتيح يتاب
الل طات يلا سيما الل طة الت  ب لة ا دف التأكد ي  
التزاي ا بالمانو  يالدستور، يي ق الان راف أي الت لة 

 ف  استدداا الل طة
قمثا الرقابة م    ستورية الموانب  الآلية المانونية المث   
لضما  م وية الدستور يسموم؛ ابد أ    م الرقابة قظا 

ايدو ق أ  م  هاي ة الدساقبر يشريهة اوجو   ساقبر ج
المرنة. فالوثيمة الدستورية الجايدو ق ظر ق ديا أحماي ا 
إلا مار ق وات إجرا ية خاصة يي مدو ق وق ف  صرايت ا 
ق ك المت  ة ف  صياغة التشري ات ال ا لة يق دي  ا، 
م   ال قيض ي  الدساقبر المرنة الت  قم ك الل طة 

ميمانيميات الإجرا ية التشريعية ح  ق دي  ا ا ات ال
المدررة ل موانب  ال ا لة. يي  ال احية الإجرا ية، فإ  
الط   ب دا الدستورية لا يثور إلا ب د يلوج المانو  
يرح ة ال  اذ ياستي ا خ لمموياقخ الشم ية؛ إذ إ  قد ة 
  م الممويات يوص  التشريق بالان داا ااتداءا. يقأسيلاا 

الرقابة الدستورية  م   ذلك، فإ  نطاق ال  ت ف 
ي ررف أصالةا إل  ال  ص الموضوم   أي يواءية 
ف و  التشريق يجو رم ل م ا ئ الدستورية(،  ي  غ  ة 
الجانب الشم   المترا بآليات الإصدار كالتروي  أي 

 1.الاقترا  بالمراسي  الت  ب لة
 المطلب الاول: مفهوم الرقابة في القانون الدستوري 

” رَقَبَ “بة ف  ال غة يأخوذو ي  ال  ا الرقا الرقابة لغة:
أي راق خ يانتظرم يقتّ  خ، ” رَقَبَ الش ءَ “، ييلمال: ”راقَبَ ”ي

، أي الملطَّ ق ال فيظ ال ي للاحظ ”رقبب“يي خ قول   
ييراقب الأف ال "يرق خ يرق خ رق ة يرق انا بالكلر فب ما 
                                                           

ي مد المج يب، المانو  الدستوري ال ا ان  يا   الانظمة اللياسية  1
 . 71،  1998ف  ال ال ،  ار الجاي ة ابريت، 

يرقوبا ، يقرق خ يارقق خ : انتظرم يرصدم . يالترقب: 
تظار يك لك الارقماب . يقولخ ق ال  : يل  قرقب الان

قول  ي  ام ل  ق تظر قول  . يالترقب : ق ظر يقوقق 
  ء . يرقبب الجيش : ه ي ت   . يرقبب الرجا : 
خ  خ ي  يلدم أي مشبرقخ . يالرقبب : الم تظر . يارقمب 
أ رف يملا . يالمرقب يالمرق ة : الموضق المشرف، 

يا أيفب  م يخ ي  م   أي رااية يرق ق م يخ الرقبب ، ي 
 .2لت ظر ي  ب د"

يجمومة ي  الآليات يالإجراءات الت   :الرقابة اصطلاحا
ق دف إل  ضما  التزاا الل طات ال اية بأحماا المانو  
يالدستور يكشة الان رافات أي التجايزات الت  قد قمق 

 3ي  قاا الج ات المدولة بممارسة الل طة
 ياق الدستوري والقانونيمفهوم الرقابة في الس

يجمومة الوسا ا المانونية الت  ق دف إل  التأكد ي  
ا  يطابمة قررفات يس وك الل طات ال اية خروصا
التشريعية يالت  ب لة لأحماا الدستور سواء ي  حبت 
الشما أي الجو ر لضما  احتراا يادأ سمو الدستور 
يحمالة ال موق يال ريات ل لك فإ  يجو  آلية ف الة 

وانب   و  رط أساس  ل جاح ل رقابة م    ستورية الم
أي نظاا  ستوري، يل ا للجمق ال م اء الدستوريو  م   
أ  الآلية الأيثا يالأكثر ف الية لضما  سيا و الدستور 
يحمايتخ ي  أي انت اكات قمثا ف  ق  با نظاا ل رقابة 

  4م    ستورية الموانب  
ي  ا ال ظاا ي دف إل  التأكد ي  أ  جميق الموانب  

 ات الرا رو م  الل طات لتشريعية قتواف  يق يالتشري
أحماا الدستور، يبالتال  ق افظ م   ال يما الأساس  

                                                           
 .200للا  ال رب، الجزء اللا س،   اا  ي ظور، 2
ي مد كايا لب ة، المانو  الدستوري، جاي ة مب  الش س، يرر،  3

1967  ،450. 
ي  ر الشايي، الوسيب ف  المانو  الدستوري يال ظاا اللياس  ف   4

 .271، 2009ال راق، الط  ة الثانية، 
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ل  ظاا اللياس  يحموق يحريات الأفرا ، يم   الرغ  ي  
الت وع الكابر ف  الأنظمة الدستورية ل ديل المدت  ة، إلا 
أ  يسا ا الرقابة م    ستورية الموانب  قتجخ بشما ماا 

ذجب  ر يلبب   ما الرقابة اللياسية يالرقابة ن و نمو 
المضا ية .لدت ة   ا  ال موذجا  ف  الج ة المم  ة 
بممارسة الرقابة يالإجراءات المت  ة، يلك  ك ب ما ي دف 

  5ف  ال  الة إل  حمالة لدستور
ايا الرقابة ف  ال راق قل د ي  الم ا ئ الأساسية الت  

، ي   2005نص م ب ا الدستور ال راق  الدا   ل اا 
أحد أ يات ق مب  يادأ ال را اب  الل طات يضما  
خضوع يؤسلات الديلة لمادأ المشريعية يقد أخ  ال راق 

بم  ج ال م  الدلممراه  الارلمان  ال ي  2003ب د 
ز  يالرقابة المت ا لة اب  الل طات، ي و للت د إل  التوا

يا ان مس م   ا ية الرقابة ف  الدستور يالمؤسلات 
 .المانونية

( م   6ف  الما و   2005ي ص الدستور ال راق  ل اا 
"يت  قدايل الل طة س مياا مار الوسا ا الدلممراهية  :أ 

يف    ا اللياق  6”.الم رو  م ب ا ف    ا الدستور
ة قل د يسب ة لضما  الملاءلة يي ق الاستادا  فإ  الرقاب

 أي ال لا   اخا أج زو الديلة.
الم افظة م   المال ال اا يضما   : اهداف الرقابة

سلاية التررف بخ ي ص قانو   يوا  الرقابة المالية 
( ايلا، م   أ  أحد أارز 4ال راق ، بموجب الما و  

 در أي  "صيانة المال ال اا ي  ألة :أ داف الديوا   و
قا ير أي سوء ف  التررف يال ما م   ضما  ك اءو 

يقطوير ك اءو الج ات الداض ة ل رقابة  ”.استددايخ
"ال ما م   قطوير  :حبت نص المانو  أملام ثانيا م  

                                                           
ت المت دو احمد ااو المجد، الرقابة م    ستورية الموانب  ف  الولالا 5

الايريمية يالاق ي  المرري، يمت ة ال  ضة ال ربية، يرر، الط  ة 
 .577، 1060الايل ، 

 .2005( ي  الدستور ال راق ، ل اا 6الما و  6

ي م  استملال  ”.ك اءو مما الج ات الداض ة ل رقابة
الاقترا  يق مب  ال مو يالاستمرار للضيف ن س ال ص 

الملا مة ف  استملال الاقترا  ي م  نموم ي خ ثالثا "
لشبر ذلك إل   ير الرقابة ف  خ   ابئة  ”.ياستمرارم

اقترا لة س يمة ييلتمرو ق زز الت مية يق زيز الم ايبر 
الم اساية يالم  ية ف  الأ اء لشد  الديوا  م   الما و 

"نشر الأنظمة الم اساية الملت دو إل   :أملام راب ا
ية يالديلية يال ما م   ق لب  الموامد الم ايبر الم  

يالم ايبر الماا ة ل تطاب  م   الإ ارو يالم اس ة بشما 
ي خايلا " ال ما م   قطوير ي  ة الم اس ة  ”.يلتمر

يالتدقب  يال ظ  الم اساية، يرفق الأ اء الم اسا  
 . 7يالرقاا  م   الج ات الداض ة ل رقابة"

ءلة الارلمانية يفماا لما و ق زيز الش افية ال مويية يالملا
، "يتول  يج س ال واب امما 2005( ي   ستور 32 

يي  خلال ذلك نوضح  8الرقابة م   الل طة الت  ب لة"
 مدو أ داف ا م ا: 

ق  با  ير الرقابة الارلمانية كأ او لملاءلة   -1
 .الملؤيلب 

 .ق مية ثمافة الم اس ة  اخا الل طة الت  ب لة -2
اب  أ اء ال موية خ   ملاقة ق ام ية  -3

 .يالمتط  ات الش اية
 .قرسيب الش افية ف  ال ما ال اا -4
 الكشة م  يواه  الد ا ف  الأ اء ال موي . -5

المط ب الثان : انواع الرقابة ف  المانو  الدستوري ي  
 حبت الج ة الت  قمارس ا

الركا ز الأساسية لضما  التواز  اب   الرقابة ي 
ا ، يق مب  يادأ الل طات، يحمالة حموق الأفر 

                                                           
( ايلا، ثانيا، ثالثا، رب ا، خايلا، قانو   يوا  الرقابة المالية 4الما و  7

 الاق ا ي.
اب، الدا رو الاملايية، ( ، ال ظاا الداخ   لمج س ال و 32الما و  8

2022  ،21. 
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المشريعية ف  أ اء يؤسلات الديلة. يق دف   م 
الرقابة إل  يتاب ة أممال الل طة الت  ب لة يالتشريعية 
يالإ ارية، لضما  مدا إساءو استدداا الل طة، يالالتزاا 
بالمانو  يالدستور، يق مب  الش افية يالملاءلة يم  

ارلمانية، خلال ال ديد ي  انواع الرقابة:   الرقابة ال
الرقابة المضا ية، الرقابة الا ارية يالمالية، الرقابة 

 اللياسية، الرقابة الش اية( يسوف ناب  ال  ض ي  ا:
 ايلا: الرقابة ارلمانية

ق د الرقابة الارلمانية إحد  الركا ز الأساسية الت  قموا 
م ب ا الأنظمة الدلممراهية ال ديثة ف   قمثا الأ او الت  

ل ا الارلما  س طتخ الرقااية م   الل طة لمارس ي  خلا
الت  ب لة، بما لضم  ق مب  يادأ ال را اب  الل طات 
يالتواز  اب  ا يف  اللياق ال راق ، اكتلا  الرقابة 
الارلمانية أ مية يتزايدو ب د التغببر اللياس  ماا 

، يال ي يّ د لظ ور نظاا  لممراه  ق د ي 2003
بشما  2005راق  ل اا جديد، نصّ فيخ الدستور ال 

 صريح م   اختراصات يج س ال واب الرقااية
( ايلا، ثانيا ي  الدستور ال راق  61حبت نر  الما و  

( قشما صلاحيات الل طة 2005الدا   ل اا  
التشريعية، ف  المماا الأيل، سّ  الموانب  الاق ا لة، كما 
 و ال ال ف  جميق الارلمانات حول ال ال . يي  

ات الأخر  الت  لا قما أ مية، الرقابة الارلمانية الرلاحي
م   الل طة الت  ب لة، يق ديداا م   الر اسة ييج س 

بالإضافة إل  ح  المج س ف  استجواب  9الوزراء.
يلؤيل  ال بئات الملتم ة يفماا للإجراءات المت  مة 
بالوزراء، فإنخ لم ك ال   ف  مزل   بأغ اية يط مة، 

 اية بليطة ل زل أي يزير ا اءا يك لك التروي  بأغ
( ي  الدستور 78م   اقتراح ي  ر يس الوزراء  الما و 

 10.ال ال 
                                                           

 .2005( ايلا ثانيا، ي   ستور جم ورية ال راق ل اا 61الما و  9
 .2005(، ك   ستور جم ورية ال راق ل اا 78الما و   10

يقأسيلاا لما قمدا، فمد أض   الارلمانات ف  ال ظ  
اللياسية الم اصرو يراكز ليس لت ديد ال موية بالإقالة 
يإنما يراكز ي  ويات ييردر لات الم  ويات يالوقا ق 

ة اقداذ المرارات اللياسية أيا ف  سابا قل با مم ي
إجراءات يسا ا الرقابة الارلمانية فتت  ق اماا اواسطة 

 :ب ض الممارسات المت  ة يالت  لمم  ق ديد ا الآق 
 .هرح اللؤال ي  قاا الارلمانبب  -1
 هرح يوضوع ماا ل م اقشة. -2
 استجواب الل طة الت  ب لة. -3
 الت مب  الارلمان . -4
 ال موية.حجب الثمة م   -5

 ثانيا: الرقابة قضا ية
قا   الرقابة م    ستورية الموانب  ف  يلألة ق ظيم ا 

المانونية أخ ت يالج ة المدترة ا ا فجانب ي  ال ظ  
بالرقابة اللياسية يي  ا ي  انت ج أس وب الرقابة 
 المضا ية يم د ا ا إل   بئة قضا ية قتول  الرقابة

ال راق حبت اخ ت ييثال ا الم ممة الاق ا لة ف  
بالرقابة المضا ية ب د الت ول الدلممراه  ال ي   د ب د 

، ال ي ايكا ل م ممة الاق ا لة ال  يا  ير ا 2003ماا 
ف  الرقابة م    ستورية الموانب  ال ي لجلد الت ول 
المانون  ف  ظا يتط  ات   م المرح ة ال الية ييلايرو 

لت  قموا م   أساس ييواك ة الأنظمة المانونية ال المية ا
سيا و المانو  فالم ممة الاق ا لة ال  يا نر  ف  

( ايلا " الم ممة الاق ا لة ال  يا  بئة قضا ية 92الما و 
"قدتص  (93يك لك الما و  11يلتم ة ياليا يا اريا" 

لرقابة م    الم ممة الاق ا لة ال  يا بما لأق  ايلا:
ثانيا: ق لبر  .  ستورية الموانب  يالانظمة ال اف و

ف  المضالا الت  ق شأ  ثالثا: ال را .نرو  الدستور
م  قطاب  الموانب  الاق ا لة يالمرارات يالانظمة 

                                                           
 .2005( ايلا ،  ستور جم ورية ال راق ماا 92الما و  11
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يالت  يمات يالاجراءات الرا رو م  الل طة الاق ا لة، 
ييم ا المانو  ح  كا ي  يج س الوزراء يذيي الشأ  

  12ح  الط   الم ا ر لد  الم ممة." ي  الافرا  يغبر  
( 30يبالرجوع ال  قانو  الم ممة الاق ا لة ال  يا رق   

/راب ا( ي اا 4( نجد انخ اب  ف  الما و  2005ل اا  
ييتلق   ا الاخترا  ليشما   م الم ممة ان ا قتول  

ال را ف  ال زامات الم يطة بشرعية الترسانة التشريعية 
رات، يالت  ب لة بمدت ة  رجاق ا؛ ادءاا ي  الموانب  يالمرا

يصولاا إل  الأنظمة يالت  يمات يالأياير الرا رو م  
الج ات ذات الولالة المانونية، يق إبطال يا يت ارض 
ي  ا يق أحماا قانو  إ ارو الديلة ال راقية ل مرح ة 
الانتمالية. ييت رك   ا الاخترا  المضا   ا اءا م   
إحالة ي  ي ممة يوضوع، أي ه ب ي  ج ة رسمية، أي 

مديخ يدعٍ ذي ير  ة يشريمة. يحرصاا م    فقٍ ل
الض ب التوثيم ، قجدر الإ ارو إل  أ  قانو  إ ارو الديلة 

قد نللِب يأللغ  بالكايا،  2004ل مرح ة الانتمالية ل اا 
( ي  143يذلك بموجب الأحماا الرري ة ل ما و  

 13.ال ال  2005 ستور جم ورية ال راق ل اا 
لمح لكا فر  قكو  لخ ييتضح ي  ال ص املام بانخ لل 

ير  ة أْ  يرفق الدمو  اياا الم ممة الاق ا لة ال  يا 
ل  ظر ف   رعية الموانب  يالمرارات يالانظمة يل  لمترر 

 .ال   م   الج ات أي المؤسلات الرسمية ف  الديلة
يي  التطايمات ال  مية ف  يجال حمالة حموق الافرا  

الموانب  يا نجدم ي  خلال ضمانخ الرقابة م    ستورية 
/ اق ا لة 11ف  قرار الم ممة الاق ا لة ال  يا المرق  

ب د الط   ال ي  2010/6/14الرا ر ف   2010
قمدا بخ الممو   الايزيدي( حول حم   ف  التمثبا 
الانتداا  ف  قانو  الانتدابات المشرع ي  قاا الارلما  
                                                           

 .2005( ايلا ثانيا ثالثا،  ستور جم ورية ال راق ماا 93الما و  12
( 4، الما و  2005( ل اا 30قانو  الم ممة الاق ا لة ال  يا رق    13

 راب ا.

لما و يقد قررت الم ممة الاق ا لة ال  يا ب دا  ستورية ا
/ب( ي  قانو  الانتدابات لأن ا قل ب ح  11 

الآيزيديب  ي  حم   ف  قمثب    كممو  ف  الارلما  
ييجب ي ح   ا الممو  يمامد قت اسب يق حجم   

يرغ  الت دلات الت  قواجخ ال ظاا المضا    14.اللمان 
ف  ال راق، كالتدخلات اللياسية يض ة الاستملالية 

ة قضا ية فام ة لظا ضريرو أحياناا، فإ  يجو  رقاب
ي  ة لت زيز ال م  الر بد يقرسيب  يلة المؤسلات 
يل لك فإ  قموية المضاء يقوفبر الضمانات الدستورية 
يال وجلتية لاستملالخ ق د ي  الأيلويات لضما  أ اء 
رقاا  قضا   فّ ال لل   ف  ا اء مراق  لممراه  

 ما ل.
 الدساتير العراقيةالمبحث الثاني: تطور الرقابة في 

الرقابة الدستورية م   الموانب  يالأنظمة ي  أ   الوسا ا 
الت  قلل   ف  حمالة حموق الإنلا  ضم  الأنظمة 
الدستورية ال ديثة فالدستور  و الوثيمة الأساسية الت  
ق ظ  الل طات يق د  ال موق يال ريات، يبالتال  فإ  

ايخ قشما إحد  الرقابة م   يد  التزاا التشري ات بأحم
الضمانات الأساسية لريانة   م ال موق ي  الانت اك 

فالرقابة الدستورية ق     15أي التمببد غبر المشريع
ف ص ييراج ة الموانب  يالتشري ات يالإجراءات 
ال مويية ل ت م  ي  يد  يطابمت ا لأحماا الدستور 
يقكو    م الرقابة إيا سابمة لردير المانو  أي لاحمة 

مخ، ي   قمثا أ او ف الة لضما  خضوع الل طة لتطاي
 16التشريعية ل دستور يمدا قجايز ا ل دي م 

                                                           
 .2010(/ اق ا لة/ 11قرار الم ممة الاق ا لة ال  يا رق   14
  اب احمد ماد ال ة،  ير المجممة الاق ا لة ال  يا ف  ال راق ف   15

، 33ق زيز يادأ ال را اب  الل طات، يج ة ال  وا المانونية، يج د
 .10،  2018، 2د ال 

احمد كري  ال ابدي، ق لبر ال رو  الدستورية ي  قاا الم ممة  16
الاق ا لة ال  يا ف  ال راق ياثرم م   ال موق يال ريات ال اية، يج ة 

 .67،  2015، 1، ال د 9المانو  ياللياسة، يج د 
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قاريدياا، لل د ال راق سّ اقاا ف  إقرار يادأ الرقابة م   
( ي  المانو  81التشري ات، حبت نر  الما و 

م   أ : "قؤلة ي ممة  1925الأساس  ال راق  ل اا 
 س الأية المت مب  لم اكمة الوزراء يأمضاء يج م يا

بجرا   سياسية أي بجرا   قت    اوظا     ال اية 
يلم اكمة حماا ي ممة التمببز م  الجرا   ل ا ئة ي  
يظا     يل ا  بالأيور المت  مة ات لبر الموانب  

 17ييوافمت ا ل مانو  الأساس .
يي  الج   أ  ال دف ي  ال ص كا  قمببد الل طة 

لم يم ة، ل  رش حبت ق  مد التشريعية يليس الل طات ا
الم ممة ال  يا بإرا و ي كية يبموافمة يج س الوزراء 

 ل   ت ف   ستورية الموانب 
المطلب الاول: الرقابة في الدساتير العراقية قبل عام 

2005 
يجو  رقابة  ستورية  1925أقرّ المانو  الأساس  ل اا 

م   ن و ي دي  مار الم ممة ال  يا الت  لا قتمتق 
استملالية حقيقية إذ ا تلرط فب ا أ  لمو  غالاية ب

أمضا  ا ي  يج س الأعيا  ي ب ب  ي  قاا الم ك أي 
الل طة الت  ب لة ييل مد اجتمام ا فمب ف  حالات ي د و 
  م الرقابة كان  لاحمة، بم    أن ا قت  ب د التشريق، 
لك  ا ضعي ة ف  التطاب ، بلاب الطابق اللياس  

 جو  ي ايبر قأ با قضا ية ياض ةللأمضاء يمدا ي 
 14يق ثورو  1925ب د سموط المانو  الأساس  ل اا 

، ل  قت ايل الدساقبر اللاحمة قاا  ستور 1958يولبو 
يلألة المراج ة المضا ية لدستورية الموانب . يقد  1948

امتار ب ض فم اء المانو  ف  ال راق ذلك نتيجة 
يؤقتة صدرت ف   هايعية، نظراا لأ    م الدساقبر كان 

ظا ظريف استث ا ية يغبر يلتمرو، يل  قك   ساقبر 
جايدو. ل ا، لا لمم  المول بإيمانية يمارسة المراج ة 

                                                           
 .1925(، المانو  الاساس  ال راق  ل اا 81الما و  17

المضا ية لدستورية الموانب  ي  خلال الت دللات 
باستدداا الإجراءات ن ل ا المت  ة لت ديا الموانب  

 .18ال ا لة 
  امت ار ا ال قيمة أ   ساقبر ال رر الجم وري لا لمم

 ساقبر بالم    ال قيم  ل ك مة. ف   يجر  قوانب  ذات 
هابق  ستوري، إذ ل  قللّ  ي  قِاا جمعية قأسيلية 
ي تد ة. ف  الواقق،    قمالبد الل طة ال اكمة يلمّ  ة ف  
نرو  ذات هابق  ستوري، لك  ا قتد  يظ ر 

المراج ة  1948الدساقبر. يق ذلك، امتمد  ستور ماا 
ية ي  خلال ي ممة  ستورية م يا ألنشئ  بموجب المضا 

أي  1970يولبو  16المانو ، اب ما ل  يتضم   ستور 
 ما ي  أ مال يراج ة  ستورية الموانب ، يما  فق 
ب ض ل مخ ال  المول بإيمانية قياا الرقابة م    ستورية 

 19الموانب  م  هري  الدفق ب دا الدستورية 
ية الموانب  ف  ظا أيا بدرو  الرقابة م    ستور 

ا، فإنخ لمثا نمطاا استث ا ياا ف  ال مخ 1968 ستور ماا 
الدستوري؛ إذ م   الرغ  ي  قر ي خ ضِم  الدساقبر 
المرنة الت  قتطاا  آليات ق دي  ا يق إجراءات س  
التشري ات ال ا لة، إلا أنخ قا   خيار الرقابة المضا ية 

شرع الدستوري ق تيشاا م  م وية أحمايخ. يقد أس د الم
، يل اط ا ا «ي ممة  ستورية م يا»  م الولالة إل  

بموجب قانو  إنشا  ا حزية ي  الاختراصات 
الجو رية، قتمثا ف : ق لبر ال رو  الدستورية، يالا  
ف  يد   ستورية الموانب ، فضلاا م  ق لبر التشري ات 
الإ ارية يالمالية، يال را ف  يد  يطابمة الأنظمة 

الت  ب لة ل موانب  الرا رو بممتضا ا، م   أ   يال وا ح
 20.ق وز قراراق ا حجية ي زية ييط مة ف  يواج ة الكافة

                                                           
وش، يثاق ة ف  الرقابة المضا ية م    ستورية س د ماد الج ار ال   18

 .273،  2005الموانب ، الط  ة الايل ، يط  ة اويد، نبويورك، 
 .51مراا ماد الو اب الارزنج ، المردر ن لة،   19
 .1968( ي   ستور جم ورية ال راق، 87الما و  20
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( ي  الدستور صدر 87ياست ا ا ال  احماا الما و  
بأنشاء الم ممة  1968 ( لل ة109المانو  رق   
 الدستورية ال  يا 

ي ص المانو  م   أ  قتألة الم ممة ي  ر يس ي ممة 
ض، ير يس يج س الرقابة المالية، ير يس يمتب ال م

صياغة الموانب ، يثلاثة يلؤيلب  حمويبب  رفي   
الملتو   ارق ة يدير ماا م   الأقا(، يأرب ة أمضاء 
احتياهبب : قاضيا  ي  ي ممة ال مض ييلؤيلا  
حموييا  رفي ا الملتو   ارق ة يدير ماا م   الأقا(، 

  قوصية يزير ال دل ل ب    يج س الوزراء ا اءا م 
يبموجب يرسوا ر اس . يف  المضالا المت  مة ات لبر 
نص قانون ، ل ب  الوزير المدتص مضواا احتياهياا 

 .21إضافياا لتمثبا الطرف ال ي قدا الاست لار
يتط ب الان ما  الر يح ل م ممة الدستورية ال  يا 
حضور  بئت ا ال اكمة بمايا قشمب  ا ال ضوي، ا اءا 

 موو يوج  ا ر يس الم ممة يفماا ل ممتضيات م   
يالموج ات الإجرا ية. يقأيب اا لاستمرارية المرف  المضا   
يمدا ق ط خ، يضق المشرّع نظاياا يرناا للإحلال 
يالت ويض؛ حبت ل ا ال ضو الاحتياه  الملتدم  ي  
قضاو ي ممة التمببز ي ا ال ضو الأص   الغا ب ي  

يل سد الشاغر المؤق  ف  ذات الل ك، يبالمثا، يؤ 
الممامد الإ ارية إل  مضو الاحتياط الم تدب ي  اب  
ك ار يوظ   الديلة م د غياب نظبرم الأصبا. يي  
حبت الموو الترويتية لر امة المرار، فإ  الأحماا 
يالمرارات قردر است ا اا إل  يعيار الأغ اية ال د ي 

ي لآراء ال اضري ، يف  حال قشابك الآراء يقلاي 
الأصوات اب  الجاناب ، يت  ق  با قامدو الروت 

                                                           
( ايلا، ال مرو الايل ، قانو  الم ممة الدستورية ال  يا 1الما و   21
 . 1968( ل اا 159رقة 

المرجح لرالح الجا ة الت  اصطةّ ي  ا ر يس 
 22.الم ممة

أيا فيما يت    "باختراصات الم ممة فمد اب ت ا الما و 
 .فلبر احماا الدستور المؤق  :( ي  المانو  ي  4 

 .الا  ف   ستورية الموانب 
 .يالماليةق لبر الموانب  الا ارية 

 .الا  ف  يدال ة الأنظمة الموانب  الرا رو بممتضا ا
 23الا  بمدال ة المراسي  لل د ا المانون "

ناط المشرّع الدستوري س طة ق ريك الدروية يإقاية 
الدمو  أياا   م ال بئة المضا ية ال  يا ب رر ا ف  سدّو 

 ورية، الل طة الت  ب لة يالليا لة الممبدو ار:  ر يس الجم
ير يس يج س الوزراء، ييزير ال دل، فضلاا م  الوزير 
ذي الاخترا  المطام (، إل  جانب ي ح ذات ال   
الإجرا   لم ممة التمببز بامت ار ا أم    را قضا   
م د نظر ا ف  قضية يوضوعية ي ريضة م ب ا. 
يقت د  الغالات الموضوعية ي    ا الت ريك ضم  

ار ، ق  ض م  : ه ب أرب ة يلارات اختراصية ك
استك ام يق لبر نرو  الدستور المؤق ، أي الط   
ب دا  ستورية التشري ات ال ا لة، أي ه ب ايا  يراي  
الموانب  الإ ارية يالمالية يق لبر ا، يصولاا إل  ال را 
ف  مبوب المشريعية يالا  ف  يد  قرا ا الأنظمة 

انون  يال وا ح أي المراسي  الت  ب لة يق س د ا الم
 24الأم  .

( ايلا: "قتد  الم ممة الدستورية ال  يا المرار 6ايا الما و 
اللازا حول الموضوع الم ريض م ب ا ياذا قررت 
بمدال ة المانو  اي ب ض يوا م لاحماا الدستور اي 
يدال ة ال ظاا اي المرسوا لل د ما المانون  اص ح 
                                                           

( ال مرو الايل ، ال مرو الثانية، قانو  الم ممة الدستورية 2الما و  22
  1968( ل اا 159ال  يا رقة 

  1968( ل اا 159(، قانو  الم ممة الدستورية ال  يا رق   4الما و  23
 .1968( ل اا 159(، قانو  الم ممة الدستورية ال  يا رق  5الما و  24
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لمرسوا المانو  اي الجزء المدالة ي خ يك لك ال ظاا اي ا
 ي غ  امت ارا ي  قاريب صدير المرار"

ثانيا: "اذا ق    الاير ات لبر الدستور اي الموانب  
الا ارية يالمالية فيمو  قرار الت لبر لازيا يياجب 

 الاق اع امت ارا ي  قاريب صدير المرار"
( "يا غ قرار الم ممة الدستورية ال  يا 7يك لك الما و  

 شرم ف  الجريدو الرسمية ال   يوا  يج س الوزراء ل
يقا يغخ ال  الوزارات يالج ات المدترة ل  ما 

 25بممتضام"
يترقب م   حم  الم ممة ب دا  ستورية قانو  يا أ  

يباهلاا  لل تار   ا المانو ، أي الأجزاء المدال ة لخ، لاغياا 
امت اراا ي  قاريب صدير ال م . يي طا  الأير ن لخ 
م   ال وا ح أي المرارات الت  قدالة أساس ا المانون . 
يق ذلك، فإ  حم  الم ممة ات لبر الدستور أي الموانب  

 الإ ارية أي المالية ي زا ييجب اق امخ ي  قاريب صديرم.
الجريدو  يلا َّغ يج س الوزراء بمرار الم ممة ل شرم ف 

الرسمية، يإخطار الوزارات يال بئات الم  ية لاقداذ 
الإجراءات اللازية. يقجدر الإ ارو   ا إل  أ    م 
ا يل  قلمارس صلاحياق ا الم رو   الم ممة ل  قلشمَّ

 م ب ا ف  المانو  هوال فترو سريا  الدستور.
 2005المطلب الثاني: الرقابة في دستور العراق عام 

اقر  ستور ال راق المؤق  ال ي   د  2003ا  ماا 
ادالة المراحا الأيل  ي  إنشاء المؤسلات الرقااية يثا 
الم ممة الاق ا لة ييج س ال واب يكا  الدستور ال راق  

أكثر قطوراا ي  حبت ضما  الرقابة م    2005ل اا 
جميق س طات الديلة يق  يضق الم ممة الاق ا لة كأ او 

الموانب  لضما  مدا قجايز ر يلية لمراق ة  ستورية 
الل طة التشريعية أي الت  ب لة م   حموق الأفرا  أي 
خرق الدستور يحد  اخترا  الم ممة الاق ا لة ال  يا 
                                                           

( ل اا 159(، قانو  الم ممة الدستورية ال  يا رق   7  (،6الما و  25
1968 . 

يج   ا يقول  الدستور ق ظي    م الم ممة كو  أن ا 
يؤسلة  ستورية يي  للازا أ  يت  ق ديد اختراصاق ا 

 2005 ستورياا، ييضق الدستور ال راق  ل اا 
اختراصات جديدو ل م ممة ل  يت  ال ص م ب ا ف  

يثا اخترا  الرقابة  2004قانو  إ ارو الديلة ل اا 
م    ستورية الموانب  ياخترا  الت لبر يغبر ا ي  

ف   2005الدستور ال راق  ل اا  الاختراصات الأخر  
( "ا  قدتص الم ممة الاق ا لة ال  يا بما 93الما و  

 لأق  
 .رقابة م    ستورية الموانب  يالأنظمة ال اف وأيلاا: ال

 ثانياا: ق لبر نرو  الدستور.
ثالثاا: ال را ف  المضالا الت  ق شأ م  قطاب  الموانب  
الاق ا لة يالمرارات الإ ارية يالت  يمات يالإجراءات 
الرا رو م  الل طة الاق ا لة، ييم ا المانو  ح  كا 

الأفرا  يغبر   ح  ي  يج س الوزراء يذيي الشأ  ي  
 .الط   الم ا ر لد  الم ممة

راب اا: ال را ف  الم ازمات الت  ق را اب  ال موية 
الاق ا لة، يحمويات الأقالي  يالم افظات يالا دلات 

 .يالإ ارات الم  ية
خايلاا: ال را ف  الم ازمات الت  ق را فيما اب  

 .حمويات الأقالي  يالم افظات
ق ايات الموج ة إل  ر يس سا ساا: ال را ف  الا

 الجم ورية ير يس يج س الوزراء يالوزراء
 .يي ظ  ذلك بمانو  

ساب اا: المرا قة م   ال تا ج ال  ا ية للانتدابات ال اية 
 .ل ضوية يج س ال واب

 ثاي اا: 
ال را ف  ق ازع الاخترا  اب  المضاء  - أ

 الاق ا ي يال بئات المضا ية للأقالي 
 .الم تظمة ف  إق ي يالم افظات غبر 
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ال را ف  ق ازع الاخترا  فيما اب    - ب
 ال بئات المضا ية للأقالي ، أي الم افظات غبر

  26الم تظمة ف  إق ي "
( ل ط  93نلاحظ ا  الدستور ال راق  يفما ل ما و  

الم ممة  يراا   خ قشري   لأن ا قشرح الغموض يقضق 
ت الم ا ئ الت لبرية ي  ا ي  مس م   جميق يؤسلا

الديلة فالم ممة ق م  ف  الدلافات اب  ال موية 
المركزية يالأقالي  أي الم افظات يما ل زز ال ظاا 
الاق ا ي ال بدرال  ل  راق ييم ق الرراع اللياس  ي  

المرا قة م   نتا ج  الت ول إل  أزيات  ستورية
الانتدابات قج ا الم ممة حجر أساس ف   رعية 

ال را ف  الاق ايات الموج ة الارلما  الما ا يك لك 
ل ملؤيلب  الك ار ر يس الجم ورية ير يس الوزراء 
يالوزراء يربب المضاء الدستوري بم اس ة الل طة 

 الت  ب لة
الرقابة اللايركزية    الت  ق ط  لجميق الم اك  
بمدت ة  رجاق ا ييلتوياق ا ف  ال ظاا المضا   

شرع الدستوري يأخ  الم اخترا  الرقابة م   الدستورية
ال راق  بمركزية الرقابة لت  ق د ي  الاقجا ات الغال ة 
ف  أنظمة الرقابة المضا ية م    ستورية الموانب  يج ا 
الم ممة الاق ا لة ال  يا ف  ال راق الم ممة الوحبدو 

 27الت  قمارس الاخترا  الرقاا 
يقمارس الم ممة الاق ا لة ال  يا ف  ال راق الرقابة م   

 رية الموانب  ي  ناحبتب  الأيل  ستو 
 يوضوعية يالثانية  م ية:

أيلا : ي  ال احية الموضعية قمارس الم ممة الاق ا لة 
الرقابة م    ستورية الموانب  يالأنظمة الرقابة بم  ا ا 
                                                           

 .2005( ي   ستور جم ورية ال راق ماا 93الما و  26
 ورش حل  ممر، الية ق ريك الدمو  الدستورية ي ريه ا اياا  27

الم ممة الاق ا لة ال  يا، المركز ال رب  ل  شر يالتوزيق، يرر، 
2021 ،116 . 

ال اا ب بت ق لب رقاات ا م   الموانب  ال ا لة 
يالتشري ات الأص ية الرا رو ي  الارلما  لأن ا الج ة 

قشما  28المدترة بإصدار الموانب  ف  كافة الظريف 
رقابة الم ممة الاق ا لة ال  يا التشري ات ال رعية 
الرا رو م  الل طات الأخر  غبر الل طة التشريعية 
كالموانب  يالأنظمة الت  قردر ا الل طة الت  ب لة ييق 
ذلك ل  يابّ  المشرّع الدستوري ال راق  بشما صريح 

ب ض ال ئات المانونية الداصة لرقابة يوق خ ي  خضوع 
الم ممة، كالم ا دات الديلية يالموانب  الم دّلة ل دستور 
يالموانب  ال ضوية يك لك الموانب  الاستث ا ية يقوانب  

 الطوارئ 
ثانيا: أيا ي  ال احية الشم ية فتمتد رقابة الم ممة 
الاق ا لة ال  يا فتدتص الم ممة بالرقابة م    ستورية 

وانب  يالأنظمة يمانياا إل  رقابة الموانب  يالأنظمة الم
الرا رو ي  الإق ي  حبت لجب أ  قكو  ق ك الموانب  
يوافمة يق أحماا الدستور ينلاحظ أ  الم ممة الاق ا لة 

لل ة  23ال  يا أكدت م   ذلك ي  خلال قرار ا المرق  
يال ي لمض  "بأ  ال ظر ف  الط   ف   مو   2010

المانو  يا  و ي  ص ب اخترا   مدا  ستورية
( ي  93الم ممة الاق ا لة ال  ية بموجب الما و  

ا إل  الما وِ  2005 ستور جم ورية ال راق ل اا  ياست ا ا
( لل ةِ 30( ي  قانوِ  الم ممةِ الاق ا لَّةِ ال  يا رق   4 

"، يقأسيلاا م   يا قمدّا، فإ  قرار ي ممة 2005
ا و التكبيف الر يح استئ اف الكرخ قد حا  م  ج

لموامد الاخترا  ال وم ؛ إذ صدر م  ج ة قضا ية 
ق تمر ل ولالة المانونية ف  نظر الدروية، يما يوص  
يل ك ا بالدطأ الجلي  نتيجة يرا رق ا للاخترا  
ال رري الم مو  ل م ممة الاق ا لة ال  يا. يب اءا م يخ، 

لرديرم لغدي ال م  الرا ر م  ا يشوباا ب بب الان داا 

                                                           
 .117المردر ن لة،   ريش حل  ممر،  28
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م  ي ممة غبر يدترة يظيفياا. يي  الملتمر فم ياا 
يقضا ياا أ  ال م  الم  دا لجر  ي  ال رانة المضا ية، 
يلا ي م ب ص ي اا ب وات المد  المانونية يالمد  ال تمية 
ل ط  ، كما لا لللدّ  ي  التملك بان دايخ أي هري  

 .إجرا  
  الممبَّز قد يقرقب اا م     م الم طيات، يلما كا  ال م

استو  م   خرق صريح لأحماا المانو ، فمد قض  
الم ممة ا مضخ، يقمرر إما و إض ارو الدمو  إل  
ي ممت ا الااتدا ية لاق اع ال  ج المرسوا آن اا، يق إرجاء 
الا  ف  رس  التمببز ليمو  قاب اا ل  تيجة ال  ا ية، 

  29 .يصدر المرار بالاق اق إجماماا 
 الخاتمة

 النتائج والتوصيات
لرقابة الدستورية يسب ة قانونية جو رية لضما   -1

احتراا يادأ سمو الدستور، يق مب  المشريعية 
الدستورية، ي  خلال قممب  ج ة يدترة ي  إبطال 

 التشري ات المدال ة لأحمايخ
ات ول نوم  ف  يجال  2005جاء  ستور ماا -2

( م   93 و  الرقابة الدستورية ي  خلال ال ص ف  الما
إنشاء الم ممة الاق ا لة ال  يا كج ة قضا ية يلتم ة 
قتول  ال ظر ف   ستورية الموانب  يالأنظمة يق لبر 

 نرو  الدستور.
لا قزال الرقابة الدستورية ف  ال راق قدضق لت دلات  -3

قانونية يسياسية ي  ا مدا استكمال التشمبا الدستوري 
  يا يف  أحماا الدستور يالمانون  ل م ممة الاق ا لة ال

الم دل يق طا مم  ا جز ياا ف  ب ض المراحا بلاب 
 غياب ال راب المانون .

يوص  بضريرو استكمال التشمبا المانون  يال     -4
ل م ممة الاق ا لة ال  يا، بما لضم  ق  ب  أحماا الموا  

                                                           
 2010(/ اق ا لة/ 23قرار الم ممة الاق ا لة ال  يا رق    29

( ي  الدستور يق  با  ير ا ف  الرقابة 94–93 
و  الدستورية  ي  قدخا الدستورية يق لبر ال ر

 سياس .
يوص  المشرّع ال راق  بإصدار قانو   ا   خا  -5

بالم ممة الاق ا لة ال  يا، يتضم  ق ظيماا ق رب ياا 
لاختراصاق ا يآلية ق بب  أمضا  ا، يضمانات 

 استملال ا يفماا ل م ايبر الدستورية يالمضا ية الديلية
لدستوري، يوص  اتكثيف ارايج التوعية يالتثقيف ا-6

ي  خلال الم ا ج الت  يمية يالإملاا المانون ، لرفق 
يلتو  الوم  ال اا بأ مية الرقابة الدستورية ف  حمالة 

 ال موق يال ريات.
 المصادر

احمد ااو المجد، الرقابة م    ستورية الموانب   .1
ف  الولالات المت دو الايريمية يالاق ي  
المرري، يمت ة ال  ضة ال ربية، يرر، 

 1060الط  ة الايل ، 
احمد كري  ال ابدي، ق لبر ال رو   .2

الدستورية ي  قاا الم ممة الاق ا لة ال  يا ف  
ال راق ياثرم م   ال موق يال ريات ال اية، 

، 1، ال د 9يج ة المانو  ياللياسة، يج د 
2015 

س د ماد الج ار ال  وش، يثاق ة ف  الرقابة  .3
ط  ة المضا ية م    ستورية الموانب ، ال

 2005الايل ، يط  ة اويد، نبويورك، 
  اب احمد ماد ال ة،  ير المجممة الاق ا لة  .4

ال  يا ف  ال راق ف  ق زيز يادأ ال را اب  
، 33الل طات، يج ة ال  وا المانونية، يج د

 ،2018، 2ال د 
 ورش حل  ممر، الية ق ريك الدمو   .5

الدستورية ي ريه ا اياا الم ممة الاق ا لة 
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المركز ال رب  ل  شر يالتوزيق، يرر،  ال  يا،
2021 

ي مد المج يب، المانو  الدستوري ال ا ان   .6
يا   الانظمة اللياسية ف  ال ال ،  ار الجاي ة 

 1998ابريت، 
ي مد كايا لب ة، المانو  الدستوري، جاي ة  .7

 1967مب  الش س، يرر، 
ي  ر الشايي، الوسيب ف  المانو  الدستوري  .8

  ال راق، الط  ة الثانية، يال ظاا اللياس  ف
2009 

( ل اا 30قانو  الم ممة الاق ا لة ال  يا رق    .9
2005 

 .2005 ستور جم ورية ال راق ل اا  .10
( ل اا 159قانو  الم ممة الدستورية ال  يا رقة  .11

1968  
ال ظاا الداخ   لمج س ال واب، الدا رو  .12

 2022الاملايية، 
 


